
قيمة المواطن ف حد ذاته‐ رئيس التحرير
نتابع ف هذا المقال ما كنا بدأناه ف المقالين السابقين، القرارت التاريخية الصعبة، وكسر القيد.

استثارت غضبا كبيرا: “إن الديموقراطية التوافقية تبق مع العبارة الت نبق
القاعــدة الأســاس للحــم فــ لبنــان، لأنهــا التجســيد الفعلــ لــروح الدســتور،
ولجوهر ميثاق العيش المشترك. من هنا فإن أي مقاربة للمسائل الوطنية وفق
معادلــــة الأكثريــــة والأقليــــة تبقــــ رهــــن تحقــــق الشــــروط التاريخيــــة
والاجتماعية للممارسة الديموقراطية الفعلية الت يصبح فيها المواطن قيمة

بحد ذاته.”

ليت التيار الوطن الحر وحزب اله أوضحا المقصود بهذه العبارة فوفرا علينا عناء التخمين. إنها
تذكرنا بقول لتشرشل: “إنها لغز محاط بالغموض داخل معضلة.”

:ما نفهمه منها هو التال

أولا، لا تُقارب المسائل الوطنية حسب الأكثرية والأقلية بل عل توافق بين ممثل الطوائف ف مجلس
النواب. هذا التوافق كان يسم “الميثاق الوطن” بين سنة 1943 و1990، حين كانت نسبة النواب
المسيحيين إل المسلمين ه 6 إل 5، بناء عل إحصاء سنة 1932 المشوك بصحته. اتفاق الطائف
إل ”ر هذه المعادلة فأصبحت مناصفة بين المسلمين والمسيحيين وتحول مفهوم “الميثاق الوطنغي

مفهوم “العيش المشترك”؛

ثانيا، إن سبب عدم مقاربة المسائل الوطنية حسب الأكثرية والأقلية هو
ــة ــا العددي ــن حيثيته ــر م ــدت الثي ــ فق ــة السياســية الت إرضــاء الماروني

والعسرية بعد انتهاء الحرب الأهلية سنة 1990.

ثالثــا، يبقــ هــذا التوافــق ســاري المفعــول لحيــن “تحقــق الشــروط التاريخيــة والاجتماعيــة لممارســة
الديمقراطية الفعلية”؛

رابعا، بناء عل هذا التوافق – الديمقراطية التوافقية – ليس هناك من قيمة عددية للمواطن ف حد ذاته،
ولا تقوم له قيمة إلا عند تحقق تلك الشروط التاريخية والاجتماعية.
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هــل يتغيــر الأمــر فعلا متــ “تحققــت الشــروط التاريخيــة والاجتماعيــة للممارســة
الديمقراطية الفعلية”؟ هل يصبح هناك قيمة للمواطن ف حد ذاته؟ ربما. ولن
إل أن يخبرنا أحد ما ه هذه الشروط، ومن يقررها، وهل ثمة اتفاق عليها، وكيف

نعمل للوصول إليها، ومت، فإن كل هذه اللام هو “خلطٌ بخلط.”

ولن كيف يمن أن يون المواطن بلا قيمة؟ بسيطة، نأخذها منه؟ كيف؟ نجعله تابعا – برضاه أو
غصـبا عنـه – لطائفـة يطيـع مرجعيتهـا بـدون نقـاش. فمـا تقـرره “الطائفـة” ينفـذه بـل أمانـة وإلا اعتُـبر
خارجا عليها. هذا هو اتفاق الطوائف الذي كذب بعض الذين يدّعون عفَّة فصل الدين عن الدولة بالقول

“إنه اتفاق مؤقت”.

ن بذي بالٍ فرامته، فهذا ليس بذي بال. ولم يكرامته وأخذها منه هو أخذ ل أما أن قيمة المواطن ه
بال الذين وقّعوا عل اتفاق الطائف. إن إفلاس لبنان هو النتيجة الحتمية لديمقراطية التوافق الاذب.

ــة ــرات تؤمــن الشــروط التاريخي ــق متغي ــدبير مؤقــت بانتظــار تحقي ــاهم هــ ت ــة التف باختصــار، وثيق
والاجتماعية للممارسة الديموقراطية الفعلية من منظور كل من التيار وحزب اله. بالنسبة للتيار،
عليه استقطاب أكبر عدد من المغتربين اللبنانيين المسيحيين من أحفاد أحفاد من هاجروا منذ القرن
التاسع عشر من لبنان، وتسجيلهم كلبنانيين بحيث يعيد التوازن الديموغراف لصالحهم. أما بالنسبة

لحزب اله، فالأمر بسيط. النمو الديموغراف لصالحنا ودولة ولاية الفقيه آتية بأذن اله.

نمط التفير هذا هو ما يجب تغييره، وسريعا.

وك لا يساء فهمنا نقول: إننا مع عودة أكبر عدد ممن من المهاجرين السوريين إل وطنهم الأم
ليساهموا ف إعادة بنائه، ولننا ضد تسجيل أسماء ف قيد النفوس ل نعيد توازنا مذهبيا مفقودا.
ونحن لا نتدخل ف العقائد الإيمانية لأي كان، ولننا نقول إن لا مان لذلك ف بناء الدولة. الدولة

مؤسسة جامعة لجميع المواطنين. لهذا ه دولة المواطن وليست دولة المذهب.

بعد هذا يمننا مقاربة القسم الثان من موضوعنا، لماذا التيار الوطن الحر وحزب اله؟

لأنهما مع حلفائهما يشلان قوة شعبية تملك أكثرية برلمانية أهلتهما للإتيان
بالحومة الحالية. والاثنان معا، يدّعيان رغبتهما ف الإصلاح والتغيير لما هو أفضل، ويقولان بمحاربة
الفســاد. كــل هــذه الأســباب مجتمعــة تــدفعنا للقــول إن المســؤولية الأســاس فــ قيــام الدولــة المدنيــة
والديمقراطية الفعلية المنوه عنها ف وثيقة التفاهم تقع عل عاتق هذين الفريقين. ما الذي يبق إذا؟

يبق اتخاذ القرار.



قبل ان نستطرد نجيب عل سؤال يطرح نفسه: ماذا عن الأطراف الأخرى المناوئة لحزب اله والتيار؟
لماذا لا نطلب ذلك من تيار المستقبل والقوات اللبنانية مثلا؟ الجواب بسيط، إنهما لا يمتلان عناصر

القوة الت يمتلها التيار وحزب اله، ناهيك عن الأكثرية البرلمانية المطلوبة.

هل يجرؤ حزب اله والتيار الوطن الحر عل اتخاذ قرار بتقديم مشروع قانون إل مجلس النواب
ينسف كذبة “العيش المشترك” من أساسها ويقيم الدولة المدنية حيث “للمواطن قيمة ف حد ذاته”؟
هذا السؤال قد مر عليه الزمن. السؤال اليوم هو هل يتحمل الوطن الا يقدم التيار والحزب عل مشروع

كهذا؟ هذا هو السؤال.

نعود إل منهجية إدارة التغيير، والتغيير يمر ف خمس مراحل: الوع بضرورة التغيير، فالرغبة به،
فالمعرفة بمتطلباته، فالقدرة عليه، ومن ثم تدعيمه، وتعرف بالإنجليزية بلمة “ADKAR” وه الحرف
الأول من كل من اللمات الخمس السابقة. أهمية هذه اللمات ف تسلسلها المرحل فلا يمن القفز

فوق أي منها.

أين هو حزب اله والتيار من هذه الخطوات؟ نعتقد أنهما يعيان أهمية
التغيير، ولنهما عالقان ف مرحلة الرغبة به. إنهما لا يرغبانه لأنه يخالف الأساس المذهب الذي قام

كل منهما عليه، ويهدد المستقبل الذي يطمح كل منها إليها: التوازن الديموغراف وولاية الفقيه.

من هنا قولنا آنفا، نمط التفير هذا هو ما يجب تغييره، وسريعا. ولن كيف؟ كيف ندفع التيار والحزب
للرغبة بالتغيير؟ نعود إل ما سبق ذكره ف المقال السابق: إن نتائج عدم التغيير سوف تون قاتلة
للوطن وللحزب والتيار. هذا ما لا يجب أن يون ثمة شك فيه وهذا ما يجب عل قواعد كل من
الحزب والتيار وحلفائهما تحذير قيادات هذين الحراكين منه، ومطالبتهما بالتحرك السريع، فالفرصة

مؤاتية ولا يجب تفويتها.

نعود إل التأكيد للتيار والحزب أنهما لن يونا وحدهما إذا بادرا اليوم. معظم الشعب ف لبنان سيون
معهم.

المهم هو المبادرة.

 


